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 ثلاثونالو الثامن و  ةلمائاخلاصة الدرس 

ن بالجواز و  ةأدل  المنعالقائلی 

ن بالجواز  ةأدل  : القائلی 

ن على فعل .  1  ق التكليف، ولا يسري الحكم إلى المعنون، فانطباق عنوانی 
ّ
 العنوان بنفسه هو متعل

ّ
أن يرى أن

، ن قا للحكمی 
ّ
فلا يمتنع الاجتماع ـ أي اجتماع عنوان المأمور به مع   واحد لا يلزم منه أن يكون ذلك الواحد متعل

ي واحد 
ّ عنه فن  . عنوان المنهي

دا واقعا، إذا  . 2 
ّ
ق الحكم حقيقة لا العنوان ـ، يكون متعد

ّ
ه هو متعل

ّ
 المعنون ـ على تقدير تسليم أن

ّ
أن يرى أن

ي الحقيقة ـ وإن كان فعل  
، ففن ّ ي

د المعنون بالنظر الدقيق الفلسفن
ّ
د العنوان يوجب تعد

ّ
 تعد

ّ
د العنوان؛ لأن

ّ
تعد

ـ هناك  ن  للعنوانی  الحال صار مطابقا  ي ظاهر 
جع   واحد فن ، في  ن العنوانی  منهما مطابق لأحد  معنونان كلّ واحد 

ه لا بأس فيه من الاجتماع. 
ّ
ة العقليّة إلى الاجتماع المورديّ الذي قلنا: إن

ّ
وعلى   اجتماع الوجوب والحرمة بالدق

ي وجوده 
ي الحقيقة، بل ما هو مأمور به فن

ن فن ن العنوانی  هذا، فليس هناك واحد بحسب الوجود يكون مجمعا بی 

ق به الأمر، غي  ما  
ّ
، ولا سراية النهي إلى ما تعل ق به النهي

ّ
ي وجوده. ولا تلزم سراية الأمر إلى ما تعل

ّ عنه فن هو منهي

ي أثناء الصلاة. 
ي آن واحد، كالناظر إلى الأجنبيّة فن

ن مطيعا وعاصيا فن ن العنوانی  ي جمعه بی 
ف فن

ّ
 فيكون المكل

د العنوان لا يوجب  القائل بالامتناع:  
ّ
 تعد

ّ
 الحكم يسري من العنوان إلى المعنون وأن

ّ
 أن يذهب إلى أن

ّ
فلا بد

ن بذلك المعنون الواحد بحسب  قی 
ّ
ه لا يمكن حينئذ بقاء الأمر والنهي معا وتوجّههما متعل

ّ
د المعنون؛ فإن

ّ
تعد

ي واحد، وهو مستحيل، فإمّا  
ه يلزم اجتماع نفس الأمر والنهي فن

ّ
، أو يبفى النهي  الوجود؛ لأن أن يبفى الأمر ولا نهي

 ولا أمر. 
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